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ملخص البحث:

عالج هذا البحث موضوع مهم متعلق بسياحة الأجنبي في بلاد المسلمين، حيث بيّن ماهية السائح الأجنبي، ثم أوضح بعض أحكام المعاملات المتعلقة به في ديار المسلمين من بيع وشراء، وشراكة، ورهن، ووكالة، ووديعة، وهدية. 
Abstract:

This research handles the foreign tourist provisions in Islamic Countries, This research, first, showed definitions of foreign tourists, second, explained and Clarified some provisions of selling, buying, partnership, mortgage, procuration, deposit, and Identify.
 

(
الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين لأنعمه، القائمين بأمره، وحكمه، وشريعته، والصلاة والسلام على الهادي البشير، سيدنا محمد وعلى آله، وصحبه، ومن سار على هديه إلى يوم الدين, وأمَّا بعد:
فإن الله  قد بعث نبيه برسالة الإسلام الخالدة، برسالة الهدى والنور؛ ليأخذ بيد الإنسانية على درب الخير والصلاح؛ صلاح الدنيا وصلاح الآخرة، أرسله بمنهج للحياة؛ ليصلح شأنها، ويدفعها على درب فطرتها وهدايتها.
فكان منهج الإسلام منهجاً متوازناً لا تتناقض أجزاؤه، بل تتكامل أحكامه وتشريعاته؛ باعتباره منهج حق وعدل، يحقق العدل في أدق معانيه، وفي أوسع مدى؛ لأنه منهج شامل لا يترك أمراً فيه صلاح أمر الإنسان إلا وجهه إليه. 

ولما كان السائح الأجنبي خلال فترة تواجده في بلاد المسلمين يكون بحاجة إلى التعامل مع المسلمين لأداء حاجاته  فهو بحاجة لعملية البيع والشراء, سواء أكانت لمواد تموينية يقتات بها, أم ملابس أم غيرها, وكذلك فهو بحاجة للإجارة, والعارية, وجميع المعاملات المتداولة اليومية التي لا غنى عنها؛ كان هذا البحث ليلقي الضوء على هذا الموضوع وهو تحت عنوان: 
أحكام معاملات السائح الأجنبي في بلاد المسلمين
فأسال الله تعالى بمّنه وكرمه، أن يجعله خالصاً لوجهه وأن يوفقني في هذا الجهد المتواضع، وأن يعينني على أدائه فهو سبحانه نعم المولى, ونِعم المعين, ولقد آثرت قبل الخوض في تفاصيل الموضوع؛ أن أبين طبيعة الموضوع, وأهميته, وأسباب اختياري له, وأهداف البحث, وذكر الجهود السابقة, وذلك وفق الترتيب الآتي:
أولاً- أهمية البحث:
تكمن أهمية الموضوع في حاجة السائح الأجنبي للتعامل مع المسلمين, خلال فترة تواجده في الأماكن التي يقصدها؛ لذا أحببت أنْ أُسهِم بجهدٍ متواضع أحتسبه عند الله  تعالى في بيان أحكام تلك المعاملات.
ثانياً: سبب الاختيار:
إضافة لأهمية الموضوع آنفة الذكر, فإن هناك أسباباً دعتني لاختيار هذا الموضوع من أهمها:
1. إظهار سماحة وسبق الشريعة الإسلامية للتعاطي مع كل الأحوال والظروف.
2. بيان الأحكام الفقهية الخاصة بمعاملات السائح الأجنبي.
3. تصحيح المفاهيم الخاطئة عن التعامل مع السائحين الأجانب.
ثالثاً- أهداف البحث:
يهدف البحث إلى ربط هذا الموضوع بواقع الحياة المعاصرة وما يطرأ عليها من مستجدات وتطورات.
رابعاً- الجهود السابقة:
تناول الفقهاء القدامى بعض أفراد البحث من خلال الحديث عن موضوع التعامل مع أهل الذمة وأهل الحرب في بلاد المسلمين, ولكن لم أجد بحثاً مستقلاً يتناول الحديث حول معاملات السائح الأجنبي في بلاد المسلمين.
خامساً- خطة البحث:
يتكون هذا البحث من مقدمة، ومنهجية، وخطة بحث مقسمة إلى أربعة مباحث كالتالي:
المبحث الأول:  ماهية السائح الأجنبي.

المبحث الثاني: أحكام بيع وشراء السائح الأجنبي.
المبحث الثالث: أحكام الشراكة والرهن والوكالة مع السائح الأجنبي.

المبحث الرابع: أحكام الوديعة والهدية مع السائح الأجنبي.
سابعاً- منهجية البحث:
اعتُمد في البحث المنهج الوصفي ثم التحليلي في جمع المادة العلمية لموضوع الدراسة, من خلال كتب الفقه المختلفة. 
المبحث الأول
ماهية السائح الأجنبي
أولاً: السائح اصطلاحاً:
اختلفت تعريفات السائح بناء على الاختلاف في تعريف السياحة على النحو التالي:
1- السائح هو:" الفرد الذي ينتقل من مكان إقامته الدائمة إلى منطقة خارج إقامته العادية أو مكان عمله؛ بهدف تحقيق غرض معين من أغراض السياحة أو الزيارة المتعارف عليها ماعدا العمل، وبشرط ألا تقل مدة الزيارة عن(24) ساعة ولا تزيد عن ثلاثة أشهر"(
).
2- السائح: "كل شخص لديه وقت فراغ يقوم خلاله برحلة إلى أماكن جديدة بغرض الإقامة المؤقتة، ولكي يتحلل من كل الأعباء المرتبطة بالعمل، ويصبح حراً يعيش في حالة استرخاء واستجمام واستمتاع"(
).
3- السائح: هو زائر يمكث لليلة واحدة على الأقل في بلد الهدف أي أن مدة زيارته لا تقل عن(24) ساعة"(
).
الخلاصة:
بعد عرض التعريفات السابقة يمكن القول بأن السائح: هو الشخص الذي ينتقل من مكان إقامته الدائمة إلى منطقة أخرى خارج مكان إقامته؛ بهدف تحقيق غرض معين سواء أكان ذلك الغرض دينياً, أم اجتماعياً, أم اقتصادياً, أم علاجياً, أم علمياً, شرط ألا تقل مدة الزيارة عن (24) ساعة.
ثانياَ: الأجنبي لغة:
الأجنبي: "من (جنب) ورَجل جانِبٌ وجُنُبٌ: غَرِيب, وفي تفسير قوله تعالى: ﴿وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ  وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً  وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ﴾ [يوسف: 19]، قال مجاهد المقصود (بالسَيَّارَة): هم أجناب الناس يعني الغرباء، جمع جنب وهو الغريب، وَكَذَلِكَ الجانِبُ والأَجْنَبيُّ والأَجْنَبُ، ويقال: نِعْم القَوْمُ هُمْ لجارِ الجَنابةِ, أي: لجار الغُربة"(
).
ثالثاً: الأجنبي اصطلاحاً:
يطلق لفظ (الأجنبي) على معانٍ متعددة منها:
1-  الكافر الذي يعيش في بلاد الإسلام(
).
2-  المسلم أو العربي الذي يعيش في غير بلده الأصلي(
).
3- البعيد من النّسبة والقرابة(
).
الخلاصة:
   يظهر بعد ذكر تعريف الأجنبي  في اللغة والاصطلاح أن  المعنى المراد للفظ الأجنبي هو: 
1- الشخص الذي لا يتمتع بجنسية الدولة التي يتواجد فيها سواء أكان مسلماً, أم ذمياً, أم مستأمناً، أم معاهداً, أم حربياً. 
2- غير المسلم من الذمي أو المعاهد أو المستأمن أو الحربي الذي دخل بلاد المسلمين.
وهذا المعنى هو المراد في هذه الدراسة.
المبحث الثاني
أحكام بيع وشراء السائح الأجنبي
للسائح الأجنبي حق التمتع في مزاولة البيع والشراء وسائر المعاملات المالية، مع أهل دار الإسلام، فلا يمنع من التعامل معهم في البيع والشراء، بل هو أمر مباح ما دام ذلك التعامل مطابقاً لأحكام الشريعة الإسلامية؛ ويجري عليه من الأحكام والضوابط ما يجري على التعامل مع المسلمين(
).
والآن سيتم عرض بعض المعاملات المتعلقة بالبيع والشراء مع تبيان حكم الشرع فيها وهي كالتالي:
المطلب الأول: تعامل السائح الأجنبي بالربا في بلاد المسلمين:
الربا من العقود الفاسدة التي يحرم على المسلم التعامل بها؛ لأنه من الكبائر ومن الموبقات المهلكة لصاحبها, وعرّف الفقهاء الربا بتعريفات عدة، أكتفي بتعريف واحد لكل مذهب وهي:
عرفه الحنفية: "فضل خال عن عوض بمعيار شرعي مشروط لأحد المتعاقدين في المعاوضة((
)".
عرفه المالكية: بتعريف أنواع الربا كل نوع على حدة, ربا الفضل وربا النسيئة"(
)
عرفه الشافعية: "عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد، أو مع تأخير البدلين أو أحدهما"(
).
عرفه الحنابلة: بأنه "الزيادة في أشياء مخصوصة"(
).
حكم التعامل بالربا بين السائح الأجنبي والمسلمين في بلاد المسلمين:
اختلف الفقهاء في حكم التعامل بالربا مع السائح الأجنبي في بلاد المسلمين على مذهبين:
المذهب الأول: ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة(
): أنه لا يجوز التعامل بالربا مع السائح الأجنبي مطلقاً سواء أكان في بلاد المسلمين أم بلاد الكفار.
المذهب الثاني: ما ذهب إليه أبو يوسف من الحنفية وسفيان الثوري(
), وبعض الحنابلة(
) في قول: أنه يجوز التعامل بالربا مع السائح الأجنبي في حال انتفاء الأمان بين السائح الأجنبي والمسلم.
الأدلة:
أدلة أصحاب المذهب الأول:
استدل الجمهور لمذهبهم بعموم القرآن الكريم والسنة  والقياس ومن أدلتهم:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: 275].
قوله تعالى: ﴿ياأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: 278-279].
قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: 130].
وجه الدلالة: 
جاءت الآيات السابقة عامة في حرمة الربا دون تخصيص شخص أو زمان أو مكان, فكان التعامل بالربا محرماً على إطلاقه(
).
ثانياً: من السنة:
1- ما روي عن جابر  قال: ( لعن رسول الله  آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء)(
).
وجه الدلالة:
 اللعن في الحديث عام يشمل كل من تعامل بالربا، دون تخصيص شخص أو زمان أو مكان.
ثالثاً: من القياس:
إن حرمة الربا كما هي ثابتة في حق المسلم فهي ثابتة في حق السائح الأجنبي كذلك؛ لأنه مخاطب بالمحرمات مثلنا في الصحيح من الأقوال(
).
أدلة أصحاب المذهب الثاني:
استدل أبو يوسف والثوري وبعض الحنابلة لمذهبهم بالسنة والمعقول:
أولاً: من السنة:
ما روي أن سعد بن عبادة : اشترى يوم خيبر تبراً بذهب، فقال : (إن هذا لا يصلح، فردّه)(
).

وجه الدلالة: 
كره النبي  شراء سعد بالربا في معسكر المسلمين أي في دار الإسلام، فيجوز مع كراهته للسائح الأجنبي أيضاً(
).
ثانيا: من المعقول:
مال الحربي مباح للمسلم, ولكنه دخل بلادنا بأمان، وبدون الأمان يرجع إلى أصله وهو الإباحة سواء أكان في دار الإسلام أم في دار الحرب(
).
يجاب عنه:
المسلمون ملزمون بأحكامهم، ومهما كانت الأموال مباحة فإن طريقة الحصول عليها لابد أن تكون بطريقة مشروعة، ولا يوجد نص صريح يبيح الربا, لا في الكتاب ولا في السنة(
).
الترجيح: 
بعد عرض المذاهب الفقهية والأدلة يظهر أنه لا يجوز للسائح الأجنبي التعامل بالربا مع المسلمين في بلاد المسلمين. 
أسباب الترجيح:
1-  تعامل المسلم مع السائح الأجنبي المستأمن في دار الإسلام له حكم تعامل المسلمين بعضهم مع بعض، لوجوب التزام المسلم بالأحكام الشرعية، وعصمة مال المسلمين والمعاهدين من غير المسلمين فيها.
2- عقد الذمة بالنسبة للذميين خلف عن الإسلام في عصمة المال، وفي وجوب التزام أحكام الإسلام في الدنيا فيما يرجع إلى المعاملات، والسائح الأجنبي في دار الإسلام بمنزلة الذمي في ذلك(
).
3- المعاملات الربوية كونها تتم في دار الإسلام فإن العواقب ترجع على المسلمين, وهذا يساعد بعد ذلك في التعامل بالربا بين المسلمين.
المطلب الثاني: حكم شراء السائح الأجنبي السلاح أو ما فيه تقوية لأهل الحرب.
اتفق الفقهاء على منع بيع الأسلحة وكافة وسائل الحرب لأهل الحرب سواء أكانوا في دار الحرب أم في دار الإسلام مستأمنين، سواء أكانوا في حالة حرب معنا أم في حالة سلم(
).
قال الشافعي: "فأما الكراع والسلاح فلا أعلم أحداً رخص في بيعها وهو لا يجيز أن يبيعهما"(
)، وقال النووي في ذلك أيضاً: "أما بيع السلاح لأهل الحرب فحرام بالإجماع"(
). 
وإن كان السائح الأجنبي أثناء وجوده في بلاد المسلمين ليس بحربي إلا أن النفع المترتب على الشراء سيعود على أهل الحرب بعد عودته إليهم.
الأدلة:
استدل الفقهاء لما ذهبوا إليه بالكتاب والسنة والمعقول:
أولاً- الكتاب:
قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2].
وجه الدلالة:
 بيع آلات الحرب لأهل الحرب فيه تقوية لهم وإعانتهم على المعصية والإثم والعدوان(
).
ثانياً: السنة:
ما روي عن عمران بن حصين  أن رسول الله : (نهى عن بيع السلاح في الفتنة)(
).
وجه الدلالة: 
الفتنة هي الحرب الداخلية بين المسلمين وفتنة الحرب على المسلمين أشد, فأولى ألا يباع لهم(
).
ثالثاً- المعقول:
في بيع السلاح لأهل الحرب تقوية لهم على قتال المسلمين وباعثاً لهم على شن الحرب ومواصلة القتال لاستعانتهم به وقد أُمرنا بكسر شوكتهم، وقتل مقاتليهم ودفع فتنة محاربتهم(
).
المطلب الثالث: حكم شراء السائح الأجنبي ما يمكن صنع آلة الحرب منه.
اختلف الفقهاء في حكم بيع السائح الأجنبي ما يمكن صنع السلاح منه, لأهل الحرب على مذهبين:
المذهب الأول: ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية: أنه يجوز بيع ما يمكن صنع السلاح منه لأهل الحرب إذا لم يتيقن استعمالهم له في صنع السلاح(
). 
المذهب الثاني: ما ذهب إليه الحنفية والمالكية والظاهرية: أنه لا يجوز مطلقاً بيع ما يمكن صنع السلاح منه لأهل الحرب(
). 
سبب الخلاف:
يرجع سبب الخلاف إلى خلافهم في إمكانية التيقن من استخدام تلك المواد في صنع السلاح, فالأمر مرهون باجتهاد الإمام وتقديره.
الأدلة:
دليل أصحاب المذهب الأول:
 قالوا إن بيع ما يصنع منه السلاح لأهل الحرب لا يتعين جعله عدة حرب، وقد يستعمل في غيرها(
).
دليل أصحاب المذهب الثاني:
 قالوا إن ما يصنع منه السلاح هو أصل السلاح فلا يباع كل ما هو أصل في آلات الحرب(
).
وإذا اشترى السائح الأجنبي شيئاً من تلك الآلات الحربية يمنعون من الرجوع بها إلى دارهم، ولهم أن يبيعوه قبل الخروج من دار الإسلام ويتسلموا ثمنه، فإن أبوا إلا الخروج به أجبروا على بيعه(
).
الترجيح:
بعد عرض مذاهب الفقهاء وأدلتهم يُمكن الذهاب إلى أن السائح الأجنبي لا يُمَكن من شراء ما فيه تقوية لأهل دار الحرب من سلاح أو نحوه، ولا يجوز لسكان دار الإسلام أن يبيعوه شيئاً من ذلك, قال ابن رشد في ذلك: "لا يجوز أن يباعوا مما يستعينون به في حروبهم من كراع أو سلاح أو حديد ولا شيئاً مما يرهبون به المسلمين في قتالهم"(
), والسبب من عدم بيعهم آلات الحرب لما يترتب عليه من إلحاق الضرر بالمسلمين بتقوية أعدائهم الكافرين.
ومما يجدر الاشارة إليه أن الواقع في زماننا الحاضر أن شراء السلاح وبيعه يقع بين دول وأكثر الدول انفتاحاً لا يوجد بها محلات لبيع السلاح للعامة, فالعملية اليوم مضبوطة نوعاً ما إلا ما يحدث من عمليات تهريب للسلاح وبيعه فتجري عليه الأحكام التي ذكرت.
المبحث الثالث
أحكام الشراكة والرهن والوكالة مع السائح الأجنبي
المطلب الأول: شراكة السائح الأجنبي مع أهل بلاد المسلمين.
تعريف الشركة: عرف الفقهاء الشركة بعدة تعريفات أكتفي بذكر تعريف لكل مذهب: 
1- عرفها الحنفية: "عقد بين المتشاركين في رأس المال والربح"(
).
2- عرفها المالكية: "إذن كل من المتشاركين لصاحبه في التصرف بماله أو ببدنه لهما أي له ولشريكه"(
).
3- عرفها الشافعية: "ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على وجه الشيوع"(
).
4- عرفها الحنابلة: "الاجتماع في استحقاق أو التصرف"(
).
حكم شراكة السائح الأجنبي مع أهل بلاد المسلمين:-
 اختلف العلماء في حكم شراكة المسلم مع السائح الأجنبي على ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول: ما ذهب إليه أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وقالوا: بعدم جواز الشراكة بين المسلم والكافر(
).
المذهب الثاني: ما ذهب إليه المالكية، وهو الصحيح في مذهب الحنابلة وقالوا: بجواز المشاركة بين المسلم وغير المسلم إن تولى المسلم التصرف(
).
المذهب الثالث: ما ذهب إليه أبو يوسف من الحنفية، والشافعية، وبعض الحنابلة وقالوا: بجواز المشاركة بينهما مع الكراهة(
).
سبب الخلاف: 

يرجع سبب خلافهم إلى تعارض الآثار الواردة في هذه المسألة.
الأدلة: 
أدلة أصحاب المذهب الأول:-
1-  ما روي عن أبي حمزة قال: قلت لابن عباس، رضي الله عنهما: "إن رجلاً جلاباً، يجلب الغنم، وإنه ليشارك اليهودي والنصراني؟ قال: لا يشارك يهودياً ولا نصرانياً ولا مجوسياً، قال: قلت: لم؟ قال: لأنهم يربون، والربا لا يحل"(
).
2- ما روي عن عطاء أنه قال: "لا تشارك اليهود والنصراني، ولا يمروا عليك في صلاتك، فإن فعلوا فهم مثل الكلب"(
).
3- ما روي عن الضحاك أنه قال: "لا تصلح مشاركة المشرك في بيع بعت عليه؛ لأن المشرك يستحل في دينه الربا وثمن الخنـزير"(
).
4- ولأنه لا يؤمن أن يكون ماله الذي عقد عليه تلك الشركة، مما حصلّه بطريق الربا، أو بيع الخمر والخنـزير(
).
أدلة أصحاب المذهب الثاني: 
1-  ما روي عن الحسن أنه لم يكن يرى بأساً بشركة اليهودي والنصراني، إذا كان المسلم هو الذي يرى الشراء والبيع.(
)
2- ما روي عن الليث أنه قال: كان عطاء وطاوس ومجاهد يكرهون شركة اليهودي والنصراني، إلا إذا كان المسلم هو الذي يرى الشراء والبيع.(
)
3- ما روي عن إياس بن معاوية أنه قال: لا بأس بشركة اليهودي والنصراني، إذا كنت تعمل بالمال.(
)
4-  ولأن العلة في كراهة ما خلوا به، هو معاملتهم بالربا، وبيع الخمر والخنـزير. وذلك منتف فيما حضره المسلم أو وليه(
).
أدلة أصحاب المذهب الثالث:
استدلوا بما استدل به أصحاب المذهب الأول وحملوه على الكراهة.
الترجيح: من خلال ما تقدم يمكن القول: إن في المسألة تفصيل وهو كالتالي:
1- إن كان المسلم هو المتصرف في تلك الشركة، بحسب الشريعة الإسلامية، فهي شركة جائزة.
2- إن كان السائح الأجنبي هو المتصرف في تلك الشركة، وكان تصرفه واقعاً بغير الشريعة الإسلامية؛ فهي شركة محرمة.
الخلاصة: يجوز للمسلم عقد شركة مع السائح الأجنبي، شريطة أن يثق المسلم بأن التعامل يجري في الشركة وفق قواعد الشريعة الإسلامية وضوابطها فيما يحل ويحرم من المعاملات، وألا يُمكّن شريكه غير المسلم من التصرف بأموال الشركة تصرفاً مطلقاً، دون إجراء رقابة عليه؛ لضمان حصول التصرف المشروع، وتجنب التصرف غير المشروع.
المطلب الثاني: الرهن عند السائح الأجنبي وقبول الرهن منه:
عرف الفقهاء الرهن على النحو التالي:-
عرفه الحنفية: "جعل الشيء محبوسا بحق يمكن استيفاؤه من الرهن كالديون"(
).
عرفه المالكية: "بذل من له البيع ما يباع ولو اشترط في العقد وثيقة بحق"(
).
عرفه الشافعية: "جعل عين مال وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه"(
)
عرفه الحنابلة: "المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه، إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه"(
).
حكم الرهن عند السائح الأجنبي وقبول الرهن منه:
ذهب جمهور الفقهاء: إلى أنه يصح الرهن بين أهل دار الإسلام وبين السائح الأجنبي المستأمن في دار الإسلام، فيجوز أن يكون الراهن مسلماً والمرتهن مستأمناً, ويصح العكس(
).
الأدلة:
1- دليلهم من السنة:
روي عن عائشة رضي الله عنها (أن النبي  اشترى من يهودي طعاماً إلى أجل ورهنه درعه)(
).
وجه الدلالة: 
إذا صح رهن السلاح للمستأمن، فأولى أن يصح غيره من الأموال؛ لأن الأموال وإن كانت فيها قوة له, إلا أنها لا تبلغ درجة السلاح(
). 
2-  دليلهم من القياس:
إن السائح الأجنبي المستأمن بين أيدينا تجري عليه أحكامنا فهو كالمسلم والذمي في المعاملات(
).
الخلاصة:
يجوز الرهن عند السائح الأجنبي، وقبول الرهن منه.
المطلب الثالث: الوكالة بين السائح الأجنبي والمسلم في بلاد المسلمين:
عرف الفقهاء الوكالة بتعريفات عدة منها:-
عرفها الحنفية: "إِقَامَةُ الْغَيْرِ مَقَامَ نَفْسِهِ تَرَفُّهًا أَوْ عَجْزًا فِي تَصَرُّفٍ جَائِزٍ مَعْلُومٍ"(
)
عرفها المالكية: "نِيَابَةُ ذِي حَقٍّ غَيْرِ ذِي إِمْرَةٍ وَلاَ عِبَادَةٍ لِغَيْرِهِ فِيهِ، غَيْرَ مَشْرُوطٍ بِمَوْتِهِ"(
).
عرفها الشافعية: "هي تفويض شخص أمره إلى آخر فيما يقبل النيابة ليفعله حال حياته، والمراد ما يقبل النيابة شرعاً"(
).
عرفها الحنابلة: "اسْتِنَابَةُ جَائِزِ التَّصَرُّفِ مِثْلَهُ فِيمَا تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى وَحُقُوقِ الآْدَمِيِّينَ"(
).
حكم الوكالة بين السائح الأجنبي والمسلم في بلاد المسلمين:
أولاً: اتفق الفقهاء على أنه: لا يشترط في الموكل الإسلام، فيجوز أن يكون الموكل ذمياً أو مستأمناً أو حربياً(
).
الدليل:
 ما روى عبد الرحمن بن عوف أنه قال:" كاتبت أمية بن خلف كتاباً بأن يحفظني في صاغيتي في مكة وأحفظه في صاغيته بالمدينة"(
).
وجه الدلالة:
الأثر دليل على جواز توكيل المسلم المستأمن، وتوكيل المستأمن للمسلم, حيث إن عبد الرحمن ابن عوف  وهو مسلم, وكَّلَ أمية بن خلف فيما يتعلق بأموره بمكة, ووكل أمية عبد الرحمن بأموره في المدينة".
ثانياً: اختلف العلماء في توكيل المسلم للسائح الأجنبي الكافر على ثلاثة مذاهب:
المذهب الأول: ما ذهب إليه المالكية: أنه لا يجوز للمسلم أن يُوَكَّل السائح الأجنبي الكافر بأي تعامل مالي(
).
المذهب الثاني: ما ذهب إليه الحنفية: أنه يجوز للمسلم أن يُوَكِّل السائح الأجنبي المستأمن في أي تعامل مالي(
) ويكره توكيله في السلم(
).
المذهب الثالث: ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة: أنه يجوز توكيل المسلم للسائح الأجنبي بشراء ما يصح له شراؤه لنفسه(
).
الأدلة:
أدلة أصحاب المذهب الأول:
الكتاب في قوله تعالى: ﴿وَلَن يَجعَلَ اللهُ للكافرينَ عَلَى المُؤمنينَ سبيلاً﴾ [النساء: 141].
وجه الدلالة:
 توكيل السائح الأجنبي في معاملات المسلمين يعطيه لوناً من الهيمنة على المسلمين وهذا ما يتنافى مع مدلول الآية(
).
1- المعقول: 
1- توكيل السائح الأجنبي في معاملات المسلمين يعطيه لوناً من الهيمنة على المسلمين, وكذلك لو وكل في قبض دين من مسلم ربما يغلظ عليه في طلبه أو يستعلي عليه(
). 
 السائح الأجنبي لا يتحرى الحق والحلال في تصرفاته، إما لعدم معرفته, وإما لإرادته إطعام المسلم الحرام(
)، قال تعالى: ﴿وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً﴾ [النساء: 89].
أدلة أصحاب المذهب الثاني:
من المعقول:
1-  لا تشترط في الوكالة العدالة، ولا الإسلام بين الطرفين فتجوز وكالة السائح الأجنبي للمسلم ووكالة المسلم للسائح الأجنبي.
2-  يكره  توكيل المسلم السائح الأجنبي بعقد السلم؛ لأنه محمل للربا، والسائح الأجنبي لا يتحاشى أكل الربا إما لجهله وإما لاعتقاده بجوازه(
). 
أدلة أصحاب المذهب الثالث:
من المعقول:
أنه لا تشترط في الوكالة العدالة، ولا الإسلام بين الطرفين فتجوز وكالة السائح الأجنبي للمسلم ووكالة المسلم للسائح الأجنبي(
).
الترجيح:
مما سبق: يظهر أنه يجوز أن يوكل المسلم السائح الأجنبي بدلاً عنه في القيام بأموره، ويتوكل عنه، لكن بالشروط التالية: 

ألا يترتب على توكيل السائح الأجنبي  ولاية له على المسلم، كأن يوكله في تطليق امرأته المسلمة، أو في رعاية أولاده القصر، أو في نظارة وقف، أو في تنفيذ وصية، أو في قسم ميراثه بين ورثته، أو يوكله قاضياً للمسلمين(
)؛ لقوله تعالى: ﴿ولنْ يَجعلَ اللهُ للكافرينَ عَلْى المُؤمِنينَ سَبيلاً﴾ [النساء: 141].
ألا يوكله في القيام بالعبادات التي يجوز فيها توكيل المسلم، كأن يوكله في شراء مصحف؛ لأنه لا يجوز أن يباع إليه فلا يوكل بشرائه لغيره(
)؛  لقوله تعالى: ﴿وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله..﴾ [التوبة: 54].
1- ألا يتوكل المسلم على السائح الأجنبي في القيام بما لا يجوز شرعاً للمسلم القيام به، ولا يقر غير المسلم على القيام به، كأن يعقد له عقد ربا، أو كان مما يحرم على المسلم ويقر غيره عليه، كأن يشتري له خمراً، أو كان مما يجوز للمسلم فعله دون غيره، كأن يتوكل عنه في تزويجه بامرأة مسلمة، أو شراء رقيق مسلم(
). 
المبحث الرابع
أحكام الوديعة والهدية مع السائح الأجنبي
المطلب الأول: قبول الوديعة من السائح الأجنبي واستيداعه:
عرف الفقهاء الوديعة بتعريفات عدة منها:-
عرفها الحنفية: "تسليط الغير على حفظ ماله صريحاً أو دلالة"(
). 
عرفها المالكية: "استنابة في حفظ المال"(
).
عرفها الشافعية: "المال الموضوع عند أجنبي ليحفظه"(
)
عرفها الحنابلة: "المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض"(
).
حكم قبول الوديعة من السائح الأجنبي واستيداعه:
1- حكم إيداع السائح الأجنبي ماله عند مسلم في بلاد المسلمين:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه: يصح إيداع السائح الأجنبي عند أهل دار الإسلام، ويجب على أهل دار الإسلام صيانة الوديعة، فإن طلبها وجب ردها إليه(
).
الدليل:
من الكتاب:
قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: 58].
وجه الدلالة:
قال (: "أهلها" وهي لفظ عام يشمل المسلمين وغير المسلمين، فيدخل فيه السائح الأجنبي.
من السنة:
كان رسول الله  وهو في مكة وديعاً لأموال كثير من المشركين، ولما أراد الهجرة إلى المدينة المنورة خلف علياً مكانه؛ ليؤدي الأمانات والودائع إلى أهلها من المشركين(
).
وجه الدلالة:
قبول النبي  الودائع من المشركين دليل على جواز قبول الودائع من السائح الأجنبي في بلاد المسلمين.
ب- حكم إيداع المسلم عند السائح الأجنبي:    
يصح إيداع مسلم أو ذمي من أهل دار الإسلام عند السائح الأجنبي المستأمن، ما يجوز له أن يتملكه، فلا يجوز إيداع مصحف عند السائح الأجنبي؛ لأنه لا يجوز توكيله بشرائه, وذلك ما يظهر من أقوال الشافعية وشروطهم في المودع والوديع(
). 
الدليل:
قوله تعالى: ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا﴾ [آل عمران: 75].
وجه الدلالة:
بينت الآية أن الأمانة موجودة في أهل الكاتب فيجوز إيداع المسلم عند السائح الأجنبي.
الخلاصة:
 يجوز للمسلم قبول الوديعة من السائح الأجنبي, وكذلك الإيداع عنده, لكن يشترط كون العارية مما يجوز لغير المسلم الانتفاع بها: كسيارة، أو جهاز كمبيوتر، وإلا لم تجز إعارتها: له، كمصحف، أو رقيق مسلم(
), وفي حال الإيداع يشترط مع كونهم غير محاربين، كونهم أمناء، بحيث يغلب على ظنه عدم خيانتهم، بجحد العارية، أو المماطلة في ردها. 
المطلب الثاني: تبادل الهدايا بين المسلم والسائح الأجنبي:
عرف الفقهاء الهدية بتعريفات عدة منها:-
عرفها الحنفية: "تمليك تطوع في حياة"(
).
عرفها المالكية: "تمليك ذي منفعة لوجه المعطى بغير عوض"(
)
عرفها الشافعية: "تمليك لعين بغير عوض من غير احتياج"(
)

عرفها الحنابلة: "تمليك في الحياة بغير عوض"(
).
حكم تبادل الهدايا بين المسلم والسائح الأجنبي:
ذهب جمهور العلماء: إلى جواز قبول الهدية من السائح الأجنبي المستأمن وجواز الهدية إليه(
).
الأدلة:
من الكتاب:
قوله تعالى: ﴿وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ﴾ [النمل: 35].
وجه الدلالة: كان النبي  يقبل الهدية ويثني عليها وكذلك كان سليمان وسائر الأنبياء, وشرع من قبلنا شرع لنا مالم يكن مخالف لشرعنا(
).
من السنة:
1- ما روي عن ابن عمر – رضي الله عنهما-، قال رَأَى عُمَرُ حُلَّةً عَلَى رَجُلٍ تُبَاعُ، فَقَالَ لِلنَّبِيِّ : ابْتَعْ هَذِهِ الحُلَّةَ تَلْبَسْهَا يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَإِذَا جَاءَكَ الوَفْدُ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذَا مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ  مِنْهَا، بِحُلَلٍ، فَأَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ مِنْهَا بِحُلَّةٍ، فَقَالَ عُمَرُ: كَيْفَ أَلْبَسُهَا وَقَدْ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ؟ قَالَ: إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا تَبِيعُهَا، أَوْ تَكْسُوهَا، فَأَرْسَلَ بِهَا عُمَرُ إِلَى أَخٍ لَهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ(
).
وجه الدلالة:
 إرسال عمر  الحلة إلى أخيه المشرك دليل على جواز إهداء المسلم للسائح الأجنبي.
2-   ما روي عن أسماء بنت أبي بكر- رضي الله عنهما- قالت: قدمت عليَّ أمي وهي مشركة في عهد رسول الله ، فاستفتيت رسول الله ، قلت: إن أمي قدمت وهي راغبة. أفأصل أمي؟ قال: نعم صلي أمك"(
).
وجه الدلالة: أم أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما جاءت إليها من مكة وهي دار حرب في وقت الهدنة وأخذت أسماء منها ما جاءت به من الزبيب والسمن وغيره، فأجاز النبي  لها أخذه، فيجوز قبول الهدية من السائح الأجنبي(
). 
الخلاصة:
يجوز للمسلم قبول هدية السائح الأجنبي والإهداء له, بضوابط وشروط فيشترط أن تكون مما يحل فلا تكون خمراً أو خنزيراً أو غيرها من النجاسات. 

الخاتمة
وفيها أهم النتائج والتوصيات:
أولاً: النتائج:
1- السائح: "هو الشخص الذي ينتقل من مكان إقامته الدائمة إلى منطقة أخرى خارج مكان إقامته؛ بهدف تحقيق غرض معين سواء أكان هذا الغرض دينياً, أم اجتماعياً, أم اقتصادياً, أم علاجياً, أم علمياً, شرط ألا تقل مدة الزيارة عن (24) ساعة.
2- الأجنبي: هو غير المسلم من الذمي أو المعاهد أو المستأمن أو الحربي الذي دخل بلاد المسلمين.
3- للسائح الأجنبي حق التمتع في مزاولة البيع والشراء وسائر المعاملات المالية، مع أهل دار الإسلام، شرط أن يكون ذلك التعامل مطابقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وغير مخالف لأحكامها, ويجري عليه من الأحكام والضوابط ما يجري على التعامل مع المسلمين
4- لا يجوز بيع الأسلحة وكافة وسائل الحرب لأهل الحرب سواء أكانوا في دار الحرب أم في دار الإسلام مستأمنين، سواء أكانوا في حالة حرب معنا أم في حالة سلم.
5- يجوز أن يوكل المسلم السائح الأجنبي بدلاً عنه في القيام بأموره، ويتوكل عنه شرط ألا يترتب على توكيل السائح الأجنبي ولاية له على المسلم, وألا يتوكل المسلم على السائح الأجنبي في القيام بما لا يجوز شرعاً للمسلم القيام به.
6- يجوز قبول الوديعة والهدية من السائح الأجنبي واستيداعه والإهداء له.
ثانياً: التوصيات:
توعية السياح الأجانب عند دخولهم لبلاد المسلمين بأنظمة الإسلام وآدابه وأخلاقه، مع مراعاة قوانين البلاد العامة, وبيان أحكام المعاملات الإسلامية وشروطها.
المصادر والمراجع:

أولاً: القرآن وتفسيره:

1- القرآن الكريم: تنزيل من رب العالمين.
2- الجصاص: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (المتوفى: 370هـ): أحكام القرآن، تحقيق: عبد السلام محمد علي شاهين، دار الكتب العلمية بيروت – لبنان, الطبعة: الأولى، 1415هـ/1994م.

3- الشوكاني: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: 1250هـ):  فتح القدير, دار ابن كثير، دار الكلم الطيب- دمشق، بيروت, الطبعة:الأولى1414ه.

4- القرطبي: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: 671هـ): الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية– القاهرة، الطبعة: الثانية، 1384هـ- 1964م.
ثانياً: الحديث وشروحه:
5- البخاري: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله  وسننه وأيامه(صحيح البخاري), تحقيق: محمد زهير ابن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة: الأولى، 1422هـ.
6- البزار: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار (المتوفى: 292هـ): البحر الزخار، تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله، مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة، الطبعة: الأولى، (بدأت 1988م، 2009م).
7- الشوكاني: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: 1250هـ): نيل الأوطار, تحقيق: عصام الدين الصبابطي,  دار الحديث، مصر، الطبعة: الأولى، 1413هـ - 1993م.
8- ابن أبي شيبة: أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ): المصنف في الأحاديث والآثار، تحقيق: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد – الرياض، الطبعة: الأولى، 1409ه.
9- مسلم: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: 261هـ): المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله ، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء التراث العربي – بيروت.
10- النسائي: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي (المتوفى: 303هـ): السنن الكبرى، تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي، مؤسسة الرسالة – بيروت، الطبعة: الأولى، 1421 هـ - 2001 م.
ثالثاً: الفقه الحنفي:

11- البلخي: لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي: الفتاوى الهندية, دار الفكر, الطبعة: الثانية، 1310 هـ.
12- البابرتي: محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي (المتوفى: 786هـ): العناية شرح الهداية,  دار الفكر, بدون طبعة وبدون تاريخ.

13- السرخسي:  محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: 483هـ): شرح السير الكبير,  الشركة الشرقية للإعلان، بدون طبعة,  1971م.
14- السرخسي: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: 483هـ): المبسوط، دار المعرفة – بيروت، الطبعة: بدون طبعة ,1414هـ-1993م.
15- الشوكاني: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: 1250هـ), فتح القدير, دار ابن كثير، دار الكلم الطيب - دمشق، بيروت, الطبعة: الأولى-1414هـ.
16- ابن عابدين: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: 1252هـ), حاشية ابن عابدين, دار الفكر-بيروت, الطبعة: الثانية، 1412هـ - 1992م.
17- الكاساني: علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: 587هـ),  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، 1406هـ - 1986م.
18- ابن نجيم: زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري (المتوفى: 970ه): البحر الرائق شرح كنز الدقائق, د ار الكتاب الإسلامي، الطبعة: الثانية - بدون تاريخ.
19- ابن الهمام: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام (المتوفى: 861هـ): فتح القدير, دار الفكر, الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.
رابعاً: الفقه المالكي:

20- الحطاب: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي (المتوفى: 954هـ): مواهب الجليل في شرح مختصر خليل,  دار الفكر, الطبعة: الثالثة، 1412هـ - 1992م.
21- الدسوقي: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (المتوفى: 1230هـ): حاشية الدسوقي على الشرح الكبير, دار الفكر، بدون طبعة وبدون تاريخ.
22- ابن رشد: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ): المقدمات الممهدات، دار الغرب الإسلامي، الطبعة: الأولى، 1408 هـ - 1988 م. 
23- العدوي: أبو الحسن, علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي (نسبة إلى بني عدي، بالقرب من منفلوط) (المتوفى: 1189هـ): حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر– بيرت، بدون طبعة: 1414هـ- 1994م.
24- عليش: محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد الله المالكي (المتوفى: 1299هـ): منح الجليل شرح مختصر خليل، دار الفكر – بيروت, 1409هـ/1989م
25- الكشناوي: أبي بكر بن حسن الكشناوي، أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك، المكتبة العصرية, بدون طبعة وبدون تاريخ
26- مالك: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 179هـ): المدونة، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1415هـ - 1994م.
27- المواق: محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد الله المواق المالكي (المتوفى: 897هـ): التاج والإكليل لمختصر خليل, دار الكتب العلمية،  الأولى، 1416هـ-1994م.
خامساً: الفقه الشافعي:

28- الخطيب الشربيني: شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: 977هـ): مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1415هـ - 1994م.
29- الرافعي: أبي القاسم عبد الكريم الرافعي الشافعي: المحرر في الفقه الشافعي, تحقيق: محمد حسن اسماعيل, دار الكتب العلمية, بدون طبعة.
30- الرملي: شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي (المتوفى: 1004هـ): نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج،  دار الفكر، بيروت، الطبعة: الأخيرة - 1404هـ/1984م.
31- الشافعي: أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب ابن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: 204هـ): الأم، دار المعرفة– بيروت، بدون طبعة، 1410هـ/1990م.
32- الشيرازي: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (المتوفى: 476هـ): المهذب في فقة الإمام الشافعي، دار الكتب العلمية.
33- قليوبي وعميرة: أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة: حاشيتا قليوبي وعميرة, دار الفكر – بيروت, 1415هـ-1995م.
34- النووي: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ): روضة الطالبين وعمدة المفتين، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان، الطبعة: الثالثة، 1412هـ / 1991م.

35- النووي: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ): المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي)، دار الفكر.
36- الهيثمي: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيثمي: تحفة المحتاج في شرح المنهاج، المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد، الطبعة: بدون طبعة، 135هـ - 1983م.
سادساً: الفقه الحنبلي:

37- أبو البركات: عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد، ابن تيمية الحراني، أبو البركات، مجد الدين (المتوفى: 652هـ): المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، مكتبة المعارف- الرياض, الطبعة الثانية 1404هـ -1984مـ.
38- البهوتي: منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى (المتوفى: 1051هـ): كشاف القناع عن متن الإقناع، دار الكتب العلمية.
39- ابن تيمية: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 728هـ): اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، تحقيق: ناصر عبد الكريم العقل, دار عالم الكتب، بيروت، لبنان، الطبعة: السابعة، 1419هـ - 1999م.
40- ابن تيمية: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 728هـ): مجموع الفتاوى, تحقيق: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم, دار الوفاء, الطبعة الثالثة, 1423ه-2003م.
41- ابن قدامة: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 620هـ): المغني، مكتبة القاهرة، بدون طبعة، 1388هـ - 1968م
42- ابن القيم: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 751هـ): أحكام أهل الذمة، تحقيق: يوسف بن أحمد البكري - شاكر بن توفيق العاروري، رمادى للنشر – الدمام، الطبعة: الأولى، 1418 – 1997م.

43- ابن مفلح: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين (المتوفى: 884هـ): المبدع في شرح المقنع، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، 1418 هـ - 1997 م.
44- ابن مفلح: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي (المتوفى: 763هـ): الفروع، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى 1424 هـ - 2003 م.
45- المرداوي: علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (المتوفى: 885هـ): الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، دار إحياء التراث العربي، الطبعة: الثانية - بدون تاريخ.
سابعاً: الفقه العام:

46- ابن حزم: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى: 456هـ): المحلى بالآثار، دار الفكر – بيروت، بدون طبعة وبدون تاريخ.
47- الجلعود: محماس بن عبد الله بن محمد الجلعود: المولاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية
48- وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت: الموسوعة الفقهية الكويتية، الطبعة: (من 1404 - 1427 هـ).
ثامناً: الكتب العامة:

49- الأحمدي: عبد العزيز بن مبروك الأحمدي: اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية (أصل الكتاب رسالة دكتوراة)، الطبعة: الأولى، 1424هـ/2004م.
50- الصيرفي: محمد الصيرفي: التخطيط السياحي: دار الفكر الجامعي-الإسكندرية, الطبعة الأولى, 2007م.
51- عبد الكريم زيدان: أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام، مؤسسة الرسالة, مكتبة القدس, الطبعة الثانية، 1396ه.
52- عبوي: زيد منير عبوي: فن إدارة الفنادق والنشاط  السياحي: دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع, الطبعة الأولى, 1427ه-2007م.
53- عبيدات: محمد عبيدات: التسويق السياحي(مدخل سلوكي): دار وائل للنشر.
54- غنيم وبنيتا: عثمان محمد غنيم, بنيتا نبيل سعد: التخطيط السياحي: دار صفاء للنشر والتوزيع- عمان, الطبعة الثانية, 1423ه-2003م.
55- فطاني: اسماعيل لطفي فطاني: اختلاف الدارين وأثره في أحكام المناكحات والمعاملات، دار السلام، الطبعة الثانية، 1418ه – 1998م.
56- كامل: محمود كامل: السياحة الحديثة علماً وتطبيقاً, الهيئة المصرية العامة للكتاب, الطبعة الأولى 1975م.
57- ابن هشام: عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري، أبو محمد، جمال الدين (المتوفى: 213هـ): السيرة النبوية ,تحقيق: طه عبد الرءوف سعد, شركة الطباعة الفنية المتحدة.
تاسعاً: التراجم و المعاجم. 

58- بكر أبو زيد: بكر بن عبد الله أبو زيد بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان بن يحيى بن غيهب بن محمد (المتوفى: 1429هـ) معجم المناهي اللفظية وفوائد في الألفاظ،  دار العاصمة للنشر والتوزيع – الرياض، الطبعة: الثالثة، 1417 هـ -1996 م. 
59- ابن منظور: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (المتوفى: 711هـ): لسان العرب، دار صادر – بيروت، الطبعة: الثالثة - 1414 هـ.
(�) التسويق السياحي: عبيدات (34ص), فن إدارة الفنادق والنشاط  السياحي: عبوي(ص 171).


(�) السياحة الحديثة: محمود كامل(26).


(�) التخطيط السياحي: غنيم, نبيتا سعد(25).


(�) لسان العرب: ابن منظور(1/277).


(�) معجم المناهي اللفظية: بكر أبو زيد (1/74).


(�) معجم المنادهي اللفظية: بكر أبو زيد (1/74).


(�) بصائر ذوي التمييز: الفيروز أبادي(2/399).


(�) شرح السير الكبير: السرخسي(4/1525)، أسهل المدارك: الكشناوي (2/17)، روضة الطالبين: النووي (10/280)، المغني: ابن قدامة(8/523).


(�) حاشية ابن عابدين: ابن عابدين (5/168-170), المبسوط: السرخسي(4/272).


(�) ربا الفضل: هو الزيادة في مقدار احد البدلين المتماثلين, ربا النسيئة: هو الزيادة في الدين نظير التأجيل، ينظر في ذلك: كفاية الطالب: علي خلف(2/181-182), الموسوعة الفقهية (22/50).


(�) تكملة المجموع: السبكي(10/25), تحفة المحتاج: الشربيني الخطيب(4/272), نهاية المحتاج: الرملي (3/49).


(�) المغني: ابن قدامة (4/122).


(�) المجموع: النووي(9/488), الإنصاف :الماوردي(12/135).


(�) شرح السير الكبير: الشيباني(4/184).


(�) الإنصاف: الماوردي(12/135), المحرر: ابن تيمية(1/318), المبدع: ابن مفلح(4/157).


(�) المجموع : النووي (9/488), البحر الزخار: المرتضى(8/210).


(�) صحيح مسلم: مسلم, كتاب: المساقاة, باب : لعن آكل الربا وموكله, ح(1598), ص(651).


(�) بدائع الصنائع: الكاساني(5/192), المجموع: النووي(9/487).


(�) شرح السير الكبير: الشيباني(4/185). لم أجد الحديث في كتب الحديث.


(�) المرجع السابق.


(�)اختلاف الدارين وأثره في المناكحات والمعاملات: فطاني(381). 


(�) مجموع الفتاوى: ابن تيمية(15/75).


(�) المبسوط: السرخسي(10/84)، شرح السير الكبير: السرخسي(1/3067)، بدائع الصنائع: الكاساني (6/81)، أحكام القرآن: الجصاص (2/436).


(�) اختلاف الدارين: فطاني(ص435).


(�) الأم: الشافعي(7/349).


(�) المجموع: النووي(9/346), الإنصاف: الماوردي(4/327), اقتضاء الصراط: ابن تيمية(229), المدونة الكبرى: مالك (4/270)، المحلى: ابن حزم (7/349-962).


(�) المجموع: النووي(9/349), مجموع فتاوى ابن تيمية: ابن تيمية(22/141).


(�) السنن الكبرى: البيهقي, كتاب :البيوع, باب: كراهية بعي العصير ممن يعصر الخمر، والسيف ممن يعصي الله عز وجل به، ح (10779) (5/327), قال عنه البيهقي: ضعيف، نصب الراية: (3/391).


(�) اختلاف الدارين وأثره في أحكام المناكحات والمعاملات:  فطاني(ص436).


(�)  فتح القدير: ابن همام(5/209), مغني المحتاج: الشربيني الخطيب(2/10).


(�) شرح السير الكبير: السرخسي (4/568)، فتح القدير: ابن همام(5/209), المدونة الكبرى: مالك(4/270), المجموع: النووي(9/349), مغني المحتاج: الشربيني الخطيب(2/10).


(�) الفتاوى الهندية: البلخي(2/197-198), فتح القدير: ابن همام(5/209), المحلى: ابن حزم (9/65).


(�) المجموع: النووي(9/349), مغني المحتاج: الشربيني الخطيب(2/10). 


(�) فتح القدير: ابن همام(5/209), الفتاوى الهندية: البلخي(2/197-198), شرح السير الكبير: السرخسي (4/568)، المدونة الكبرى: مالك(4/270), المحلى: ابن حزم (9/65).


(�) شرح السير الكبير: السرخسي(3/278)، أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام: عبد الكريم زيدان     (ص131،132).


(�) المقدمات الممهدات: ابن رشد(2/289).


(�) حاشية ابن عابدين: ابن عابدين(5/3).


(�) مواهب الجليل: الحطاب(5/117).


(�) مغني المحتاج: الشربيني الخطيب(2/211).


(�) المغني: ابن قدامة (5/13).


(�) الهداية شرح البداية: المرغيناني(3/4).


(�) التاج والإكليل: المواق(8/377), شرح مختصر خليل: الخرشي (18/89)؛ المبدع: ابن مفلح(5/4), الفروع: القرافي(4/287).


(�) الهداية شرح البداية: المرغيناوي (3/ 4), البحر الرائق: ابن نجيم(5/ 183)؛ المجموع: النووي(14/64), روضة الطالبين: النووي(4/275), المهذب: الشيرازي(1/345)؛ الإنصاف: المرداوي (5/407).


(�) مصنف ابن أبي شيبة: ابن أبي شيبة, كتاب البيوع والأقضية, باب: في مشاركة اليهودي والنصارى, ح(20347)(6/8).


(�) مصنف ابن أبي شيبة: ابن أبي شيبة, كتاب البيوع والأقضية, باب: في مشاركة اليهودي والنصارى, ح(20348) (6/8).


(�) مصنف ابن أبي شيبة: ابن أبي شيبة, كتاب البيوع والأقضية, باب: في مشاركة اليهودي والنصارى, ح(20352) (6/8).


(�) المجموع: النووي(14/64)، المبدع: ابن مفلح(5/4).


(�) مصنف ابن أبي شيبة: ابن أبي شيبة, كتاب البيوع والأقضية, باب: في مشاركة اليهودي والنصارى, ح(1939),(5/6).


(�) مصنف ابن أبي شيبة: ابن أبي شيبة, كتاب البيوع والأقضية, باب: في مشاركة اليهودي والنصارى, ح(2640),(5/6).


(�) مصنف ابن أبي شيبة : ابن أبي شيبة، كتاب: البيوع والأقضية, باب: في مشاركة اليهودي, ح(20353) والنصارى,(6/8).


(�) المغني: ابن قدامة(5/ 3), كشاف القناع: البهوتي (3/496).


(�) الهداية : المرغيناني (4/126).


(�) حاشية الدسوقي: الدسوقي(3/231).


(�) مغني المحتاج: الشربيني (2/122).


(�) المغني: ابن قدامة (4/366).


(�) المبسوط: السرخسي(21/88), مغني المحتاج: الشربيني الخطيب(2/121), حاشيتا قيلوبي وعميرة: قيلوبي وعميرة(2/261), فتح الباري: ابن حجر(5/142) نيل الأوطار: الشوكاني(5/234), كشاف القناع: البهوتي(3/320).


(�) صحيح البخاري: البخاري، كتاب: الرهن, باب: من رهن درعه, ح(1000),(1/341). 


(�) المبسوط: السرخسي(20/132), أحكام أهل الذمة: ابن القيم, (ص549).


(�) المبسوط: السرخسي(20/132), أحكام أهل الذمة: ابن القيم, (ص549).


(�) حاشية ابن عابدين: ابن عابدين(4/400)


(�) مواهب الجليل: الحطاب(5/181).


(�) حاشية قيلوبي وعميرة: قيلوبي وعميرة,(2/326).


(�) كشاف القناع: البهوتي(3/461).


(�) فتح الباري: ابن حجر(4/480), المبسوط: السرخسي (19/138), المجموع: النووي (3/544).


(�) صحيح البخاري: البخاري, كتاب الوكالة, باب: إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب او دار الإسلام جاز, ح(2179), (4/480), وصاغية الرجل: أَهله وحاشيته وكل من يصغى إِلَيْهِ: أَي يمِيل, كشف المشكل من حديث الصحيحين: الجوزي)1/219).


(�) المدونة الكبرى: مالك,(4/50), مواهب الجليل: الحطاب (5/118), الوكالة في الفقه الإسلامي: طالب مقبل(ص127).


(�) المبسوط: السرخسي(19/139).


(�) المبسوط: السرخسي(12/216). 


(�) تكملة المجموع: السبكي:(13/544), حاشيتا قليوبي وعميرة: قليوبي وعميرة (2/137), المغني: ابن قدامة(5/73).


(�) الموالاة والمعاداة: الجلعود(2/892).


(�) المدونة الكبرى: مالك (4/50), مواهب الجليل: الحطاب (5/118), قوانين الأحكام الشرعية: الغرناطي (ص356).


(�) المرجع السابق.


(�) المبسوط: السرخسي (12/216)


(�)  تكملة المجموع: المطيعي(13/547), المغني: ابن قدامة (5/70).


(�) شرح الكنز: الزيعلي (4/254), تكملة المجموع: المطيعي (13/547), أحكام الذميين والمستأمنين: عبدالكريم زيدان(451).


(�) تكملة المجموع: المطيعي (13/544), حاشيتا قيلوبي وعميرة: قيلوبي وعميرة (2/137), المغني: ابن قدامة (5/73).


(�) المدونة: مالك (4/50-51).


(�) حاشية ابن عابدين: ابن عابدين(8/328-329).


(�) كفاية الطالب: العدوي (2/252).


(�) روضة الطالبين: النووي (6/324).


(�) شرح منتهى الإرادات: البهوتي (2/449).


(�) المبسوط: السرخسي(8/91), السير الكبير: الشيباني(4/233), الفتاوى الهندية: البلخي(2/235), جواهر الاكليل: صالح عبد السميع(1/259), الأم: الشافعي:(4/296), المغني: ابن قدامة(6/297).


(�) السيرة النبوية: ابن هشام(2/97), فقه السيرة : البوطي(ص186).


(�) مغني المحتاج: الشربيني الخطيب(3/80), المجموع: النووي(14/6).


(�) مغني المحتاج: الشربيني(3/80).


(�) حاشية الشرقاوي :الشرقاوي(2/115).


(�) مواهب الجليل: الحطاب (6/49).


(�) المجموع : النووي(15/375).


(�) المغني: ابن قدامة (5/379).


(�) المغني: ابن قدامة (6/104), فتح الباري: ابن حجر(6/226), المحلى: ابن حزم(8/121).


(�) تفسير القرطبي: القرطبي(13/132).


(�) صحيح البخاري: البخاري, كتاب: الهبة وفضلها والتحريض عليها, باب: قبول هدية من المشركين, ح(2619), (3/164).


(�) صحيح البخاري: البخاري, كتاب: الأدب, باب: صلة الوالد المشرك, ح(2620),(3/164).


(�) فتح الباري: ابن حجر (6/227).
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